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 مقدمة  -أولا   
ــة    ”درج موضــوع أُ  - ١ ــة الأجنبي ــة القــضائية الجنائي ــدول مــن الولاي  “حــصانة مــسؤولي ال
) ٢٠٠٦(ويل الأجل للجنـة القـانون الـدولي في دورتهـا الثامنـة والخمـسين       برنامج العمل الط   في

، الفقـرة   A/61/10انظر  (الوارد في المرفق ألف لتقرير اللجنة عن تلك الدورة          قتراح  الا بناء على 
 هـذا   أن تـدرج  ) ٢٠٠٧(وقـررت اللجنـة في دورتهـا التاسـعة والخمـسين            ).  والمرفق ألـف   ٢٥٧

، A/62/10(كولــــودكين مقــــررا خاصــــا . رومـــان أ  وعيّنــــت ،الموضـــوع في برنــــامج عملــــها 
عـن  دم طلـب إلى الأمانـة العامـة لإعـداد دراسـة أساسـية               قُ ـوفي الدورة نفـسها،     ). ٣٧٦ الفقرة

 .)١(هذا الموضوع

) ٢٠٠٨(قدم المقرر الخاص السابق ثلاثة تقارير ناقـشتها اللجنـة في دورتيهـا الـستين               و  - ٢
)A/CN.4/601( والثالثــــة والــــستين ،) ٢٠١١) (A/CN.4/631 و A/CN.4/646 .( وفي تقريــــره

، قدم المقرر الخاص معلومات أساسية عن دراسة اللجنة ومعاهد مختـصة            )A/CN.4/601(الأولي  
، )٢٦ إلى   ٦الفقـرات مـن     (أخرى لمسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية          

، وحــدد )١٠١ إلى ٢٧الفقــرات مــن (وأوجــز المجموعــة الأوليــة مــن جوانــب هــذا الموضــوع   
الفقـرات   (ذا الموضـوع العـام له ـ نطـاق  التحديـد  ارتأى أنها تستحق البحث في سياق المسائل التي   

ــن  استعراضـــا ) A/CN.4/631(تقريـــر الثـــاني  الوقـــدم المقـــرر الخـــاص في   ). ١٢٩ إلى ١٠٢مـ
تـلاه عـرض    ،  )١٦ إلى   ٦الفقـرات مـن     (للتطورات الـتي اسـتجدت منـذ صـدور تقريـره الأولي             

عام وتحليل للجوانـب الجوهريـة للمـسائل المتعلقـة بنطـاق حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة                 
ــا )A/CN.4/646(وفي التقريــر الثالــث ). ٨٩ إلى ١٧ الفقــرات مــن(القــضائية الجنائيــة  ، وخلاف

 للتقريــرين الأولي والثــاني، اللــذين تنــاولا الجوانــب الجوهريــة للموضــوع، تنــاول المقــرر الخــاص 
، مـع القيـام، في الوقـت نفـسه، بتحليـل العلاقـة              )٥٧ إلى   ١١الفقرات مـن    (الجوانب الإجرائية   

بين احتجاج دولة ما بحصانة أحد مـسؤوليها ومـسؤولية تلـك الدولـة عـن عمـل غـير مـشروع                      
). ٦٠ إلى ٥٨الفقــرات مــن (انة فيمــا يتعلــق بــنفس العمــل الــذي أدى إلى إثــارة مــسألة الحــص 

ذه التقارير الثلاثة، قدم المقرر الخـاص مـوجزا في أعقـاب تحليـل مـستفيض       كل تقرير من ه    وفي
للمسائل قيد النظر بنـاء علـى اسـتعراض لممارسـة الـدول والـسوابق القـضائية والفقـه القـانوني،                     

ــد البحــث بطريقــة مقتــضبة      ، A/CN.4/601(فقــدم بــذلك عناصــر الــصورة العامــة للمــسائل قي
ــان  ــان A/CN.4/631 ؛ و١٣٠  و١٠٢الفقرتــــــــــــ ، A/CN.4/646؛ و ٩١  و٩٠، الفقرتــــــــــــ

  ).٦١ الفقرة

__________ 
  )١(  A/62/10 وللاطلاع على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة، انظر . ٣٨٦، الفقرةA/CN.4/596 و Corr.1. 
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ــة       - ٣ ــدولي في تقــارير المقــرر الخــاص في دورتيهــا الــستين والثالث ــة القــانون ال ونظــرت لجن
ــامي   ــودتين في عـ ــوالي٢٠١١  و٢٠٠٨والـــستين المعقـ ــة  .  علـــى التـ ــدورها تناولـــت اللجنـ وبـ

 تقريــر لجنــة القــانون الــدولي، الــسادسة التابعــة للجمعيــة العامــة هــذا الموضــوع لــدى نظرهــا في 
  .٢٠١١  و٢٠٠٨سيما في عامي  ولا
، عيّنـت اللجنـة كونسيبـسيون       ٢٠١٢مـايو   / أيار ٢٢ المعقودة في    ٣١٣٢وفي جلستها     - ٤

إســكوبار هرنانــديس مقــررة خاصــة لتحــل محــل الــسيد كولــودكين، الــذي لم يعــد يعمــل مــع    
سيد كولـودكين لمـا أبـداه مـن تفـان في            وتود المقـررة الخاصـة أن تعـرب عـن امتنانهـا لل ـ            . اللجنة

وما من شـك أن الإسـهام العلمـي الممتـاز الـذي قدمـه الـسيد كولـودكين                   . بحث هذا الموضوع  
  .سيساعد اللجنة في عملها

ذا طـابع تمهيـدي يـستند إلى التقـارير الـتي قـدمها              ‘‘ تقريـرا انتقاليـا   ’’ويعدّ هذا التقريـر       - ٥
لاعتبار تطور المناقـشات الـتي تجـري في الهيئـتين المختـصتين             المقرر الخاص السابق، ويأخذ بعين ا     

، بغيـة مواصـلة    )لجنة القانون الدولي واللجنة الـسادسة للجمعيـة العامـة         (التابعتين للأمم المتحدة    
وبناء على ذلـك، يتمثـل الهـدف الأساسـي المتـوخى مـن              . الأعمال التي استُهلّت في هذا الصدد     

ليط الــضوء علــى أُســس النقــاش المتواصــل حــتى الآن وتحديــد    هــذا التقريــر في المــساهمة في تــس 
وفي الوقـت   . القضايا الخلافية الرئيسية المتبقية والتي قد ترتأي اللجنة مواصلة بحثها في المـستقبل            

نفسه، تعتزم المقررة الخاصة، من خلال هذا التقرير التمهيدي، إثارة مناقشة منظمـة تمكـن مـن                 
ولة، للتطلعـات الـتي أثارهـا موضـوع حـصانة مـسؤولي الـدول               الاستجابة، في غضون مهلة معق    

من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في أوسـاط المجتمـع الـدولي منـذ إدراجهـا في برنـامج عمـل               
ومــن هــذا المنطلــق، يحــدد هــذا التقريــر التمهيــدي العناصــر الأساســية   . ٢٠٠٧اللجنــة في عــام 

صة ضرورة بحثها في المـستقبل بغـرض إنهـاء دراسـة هـذا              لبرنامج العمل الذي ترتأي المقررة الخا     
الموضوع في فترة السنوات الخمس الحالية، وفقا للطلب الذي وجهتـه الجمعيـة العامـة إلى لجنـة                  

  .)٢(القانون الدولي تدعوها فيه إلى إعطاء الأولوية لهذه المسألة في برنامج عملها
ــذا التقر      - ٦ ــسيم ه ــرّر تق ــرض، تق ــذا الغ ــا له ــستقلة   وتحقيق ــة أجــزاء م ــر الأولي إلى أربع . ي

ويتوخى الجزءان الأولان تقديم استعراض عام للأنشطة التي اضطلعت بها لجنـة القـانون الـدولي                
، ثم تناول المرحلة التي بلغها النقاش الدائر حـول هـذا الموضـوع داخـل         )الجزء الأول (حتى الآن   

ويتـضمن الجـزء الثالـث تحلـيلا للخطـوط      ). الجـزء الثـاني   (الهيئات المختصة التابعة للأمم المتحدة      
العريضة للموضوع، التي ترتأي المقررة الخاصة أنها تستدعي اهتماما أو بحثا خاصـا مـن جانـب           

__________ 
 .٨، الفقرة ٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٩، المؤرخ ٦٦/٩٨القرار   )٢(  
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وختاما، يـرد برنـامج العمـل الإرشـادي الـذي      ). الجزء الثالث(لجنة القانون الدولي في المستقبل   
  ).الجزء الرابع(مس الجارية تتوخى المقررة الخاصة اتباعه في فترة السنوات الخ

  
  ٢٠١١ إلى ٢٠٠٧تناول هذا الموضوع في فترة السنوات الخمس من   -ثانيا   

عقب إدراج هذا الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي وتعـيين المقـرر الخـاص               - ٧
، وكما ذُكر أعلاه، عرض السيد كولودكين على اللجنـة ثلاثـة تقـارير ضـمّنها           ٢٠٠٧في عام   

ليلا مستفيضا وموثّقا لمسألة حصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة،                  تح
وبناء علـى هـذه التقـارير، تـأتّى     . ووجهة نظره بشأن القضايا الرئيسية التي أُثيرت في هذا المجال      

ص، لأعضاء اللجنة إبداء وجهات نظرهم بشأن مختلـف المـسائل الـواردة في تقـارير المقـرر الخـا                  
ومـن جهـة أخـرى، أبـدى عـدد مـن الـدول              . فضلا عن الحيثيات العامة المتعلقـة بهـذا الموضـوع         

أيضا وجهات نظرها بشأن تقارير المقرر الخاص السابق وبشأن هـذا الموضـوع بـشكل عـام في                  
  .إطار اللجنة السادسة للجمعية العامة

ــة، لبحــث هــام تــرى       - ٨ ــصُعُد الثلاث المقــررة الخاصــة  وخــضع هــذا الموضــوع، في هــذه ال
ــها         ــتي بلغت ــة ال ــى المرحل ــضوء عل ــسليط ال ــر الأولي، مــن أجــل ت ــه في هــذا التقري ضــرورة ترجمت

. بحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة الأعمــال والنقاشــات المتعلقــة
 الخـاص  وتحقيقا لهذا الغـرض، تـرد فيمـا يلـي ثلاثـة فـروع مخصـصة علـى التـوالي لتقـارير المقـرر                     

كولودكين، والمناقشات التي دارت في لجنـة القـانون الـدولي، والمناقـشات الـتي جـرت في إطـار                 
  .اللجنة السادسة للجمعية العامة

  
 ذي اضطلع به المقرر الخاص السابقلمحة عامة عن العمل ال  -ألف   

ائيـة  يرى المقـرر الخـاص الـسابق أن حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجن                    - ٩
وكثيرا مـا يـستند     . الأجنبية تقوم على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي العرفي           

وعــلاوة علــى ذلــك، قــد تجــد   . تعليــل حــصانة مــسؤولي الــدول إلى نظريــات وظيفيــة وتمثيليــة  
ــسيادة وعــدم       ــدول في ال ــادئ القــانون الــدولي المتعلقــة بالمــساواة بــين ال ــها في مب الحــصانة تعليل

لتـــدخل في الـــشؤون الداخليـــة، وكـــذلك في الحاجـــة إلى كفالـــة اســـتقرار العلاقـــات الدوليـــة  ا
  .هامواستقلالية الدول في ممارستها لمها

ولــئن كانــت الحــصانة والولايــة القــضائية مفهــومين متــرابطين، وفقــا لمــا أشــارت إليــه      - ١٠
تفـاء الحـصانة لا يعـني قيـام     وان. ، فإنهمـا مختلفـان  مذكرة التوقيفمحكمة العدل الدولية في قضية   

ــة القــضائية لا يــستتبع انتفــاء الحــصانة     ــام الولاي ــة القــضائية، كمــا أن قي ــة . الولاي وتظــل إمكاني
الاعتــراض علــى الحــصانات أمــام محــاكم دولــة أجنبيــة إمكانيــة قائمــة حــتى عنــدما تمــارس تلــك 



A/CN.4/654
 

6 12-35716 
 

لخاص كولودكين أن النظـر     ويرى المقرر ا   .)٣(المحاكم الولاية القضائية بناء على أحكام تعاهدية      
في مسألة الحصانة ينبغي أن يكون محـدودا وألا يـشمل جـوهر مـسألة الولايـة القـضائية في حـد              

ومع ذلك، ينبغي عـدم إغفـال الأشـكال المتعـددة الـتي تتخـذها الولايـة القـضائية الجنائيـة                    . ذاتها
كـون ولايـة تـشريعية      فقـد ت  . للدول، شأنها في ذلك شأن مجمل ولايتها القضائية علـى أراضـيها           

ي، ه ـأو تنفيذية أو قضائية، وإن أمكن إدراج الجانبين التنفيذي والقضائي معاً، من المنظور الفق             
) أو التنفيذيــة والقــضائية(ولــئن كانــت للولايــة الجنائيــة التنفيذيــة . تحـت خانــة الولايــة التنفيذيــة 

د مــن تــدابير الإجــراءات خــصائص مــشتركة مــع الولايــة المدنيــة، فإنهــا تختلــف عنــها لأن العديــ
ومـن ثم، فـإن مـسألة       . الجنائية تُتخـذ عمومـا في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة مـن العمليـة القانونيـة                   

  .الحصانة تنشأ في حتى في مرحلة ما قبل المحاكمة من العملية الجنائية
وحصانة مسؤولي الـدول مـن الولايـة الأجنبيـة، كقاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي،                      - ١١
 من المنظور القانوني، أن الحق القانوني للشخص الـذي يتمتـع بالحـصانة في عـدم الخـضوع                   تعني

للولاية الأجنبية يعكس الالتزام القانوني للدولـة الأجنبيـة بعـدم ممارسـة ولايتـها علـى الـشخص                    
الحـصانة مـن الولايـة الجنائيـة تعـني          أولا، أن   : واستُخلص من ذلك اسـتنتاجان مترابطـان      . المعني
وثانيـا، أن الحـصانة مـن العمليـة        ). ة والقـضائية  التنفيذي ـ أو(نة فقـط مـن الولايـة التنفيذيـة          الحصا

الجنائيــة أو مــن تــدابير الإجــراءات الجنائيــة لا تــستتبع الحــصانة مــن القــانون الموضــوعي للدولــة  
وبعبارة أخرى، فإن حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية هـي حـصانة              . الأجنبية

ويمكــن أن تــشكل حــاجزا إجرائيــا . جرائيــة بطبيعتــها، وليــست حــصانة موضــوعية بالــضرورةإ
ويمكــن . للمــساءلة الجنائيــة لكنــها، مــن حيــث المبــدأ، لا تمنــع هــذه المــساءلة مــن حيــث الجــوهر

  .ن حيث الجوهر في محفل مناسب آخرملاحقة الشخص المعني م
ع، أشــار المقــرر الخــاص إلى أنــه  وولــدى تقــديم اقتراحــات لتحديــد نطــاق هــذا الموض ــ  - ١٢
. قـضائية الجنائيـة لدولـة أخـرى       يغطي سـوى حـصانة مـسؤولي إحـدى الـدول مـن الولايـة ال                لا
يتنــاول مــسائل تتعلــق بالحــصانة مــن الولايــة المدنيــة لدولــة أخــرى أو مــن الولايــة القــضائية   ولا

ن الولايـة القـضائية     كذلك لا يتناول هذا الموضوع مـسألة حـصانة مـسؤول م ـ           . الجنائية الدولية 
ــسيتها   ــتي يحمــل جن ــة ال ــد مــن     . للدول ــلاء المزي ــصواب إي ــضا في است وشــكك المقــرر الخــاص أي

  .الاعتبار، في إطار هذا الموضوع، لمسألة الاعتراف ومسألة حصانة أفراد أسر كبار المسؤولين

__________ 
، الحكــم )طيــة ضــد بلجيكــاجمهوريــة الكونغــو الديمقرا (٢٠٠٠أبريــل / نيــسان١١مـذكرة التوقيــف المؤرخــة    )٣(  

)I.C.J. Reports 2002, p. 3 at para. 59.( 
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اولـة  واقتُرح أن يغطي هذا الموضوع جميع مسؤولي الدول وأن تُبذل في هذا الـصدد مح              - ١٣
ــارة   ــف عب ــة ’’لتعري ــسؤول الدول ــسؤولين     ‘‘م ــن الم ــد أي م ــذا الموضــوع، أو لتحدي في إطــار ه

  .مشمول بهذا المصطلح لأغراض هذا الموضوع
ويختلف نطاق حصانة المسؤولين قيد الخدمة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة تبعـا          - ١٤

مـة يتمتعـون جميعـا بالحـصانة فيمـا يتعلـق            فالمسؤولون قيد الخد  . لمستوى المنصب الذي يشغلونه   
وثمـة فئـة معينـة فقـط مـن كبـار المـسؤولين الـذين             . بالأعمال التي تصدر عنهم بـصفتهم الرسميـة       

. يتمتعون، فضلا عـن ذلـك، بالحـصانة فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي يؤدونهـا بـصفتهم الشخـصية            
: نصب الذي كانوا يـشغلونه    ونطاق حصانة المسؤولين السابقين هي نفسها أيا كان مستوى الم         

ــرة            ــة خــلال فت ــصفتهم الرسمي ــتي نفــذوها ب ــال ال ــق بالأعم ــون بالحــصانة فيمــا يتعل ــم يتمتع فه
خــصية والحــصانة الموضــوعية كــان  وأشــير إلى أن التمييــز الفقهــي بــين الحــصانة الش . خدمتــهم

  .يزال مفيدا لأغراض التحليل ولا
ــصبه  وتتــسم الحــصانة الشخــصية بطــابع مؤقــت وتتوق ــ    - ١٥ ــرك الــشخص من ــدما يت . ف عن

وتتمتع بهـا دائـرة ضـيقة مـن كبـار مـسؤولي الدولـة، ويمكـن أن تـشمل خـلال فتـرة التمتـع بهـا                            
الأعمال غير المـشروعة الـتي تـصدر عـن أولئـك المـسؤولين بـصفتهم الرسميـة وبـصفتهم الخاصـة                     

 لا بكــون ولا تتــأثر هــذه الحــصانة. علــى حــد ســواء، بمــا في ذلــك قبــل تــوليهم مهــام مناصــبهم
ذت خــارج نطــاق وظــائف المــسؤول، الأعمــال الــتي أدت إلى ممارســة الولايــة القــضائية قــد نُفّ ــ

وفي . بطبيعة مكوثه في الخارج، بما في ذلك في أراضي الدولة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية                  ولا
م معرض الإشارة إلى أن كبار المسؤولين الذين يتمتعون من الحـصانة الشخـصية بحكـم مناصـبه         

يــشملون رؤســاء الــدول ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة، اقتــرح المقــرر الخــاص محاولــة  
تحديـد بـاقي كبـار المـسؤولين، غـير أولئـك المـشمولين في الثلاثـي المـذكور، يتمتعـون بالحـصانة            

  .الشخصية، أو وضع معايير لتحديد هؤلاء المسؤولين
القـضائية الجنائيـة لدولـة أجنبيـة بموجـب          ويتمتع مـسؤول الدولـة بالحمايـة مـن الولايـة              - ١٦

ولا يمتـد  . الحصانة الموضـوعية فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي يؤديهـا هـذا المـسؤول بـصفته الرسميـة            
بيـد أن مـسؤول الدولـة       . نطاق هذه الحصانة إلى الأعمال التي أداها المسؤول قبل توليـه منـصبه            

مال التي أداها أثنـاء فتـرة خدمتـه كمـسؤول     السابق يتمتع بالحصانة الموضوعية فيما يتعلق بالأع  
ولا يتوقـف تـصنيف التـصرف بوصـفه تـصرفا رسميـا علـى دوافـع الـشخص أو                    . بصفته الرسميـة  

إذ يمتد نطاق الحصانة الموضوعية إلى ما يؤديـه المـسؤولون مـن أعمـال               . على مضمون التصرف  
لحاسـم هنـا في تـصرف       ويكمـن العامـل ا    . تتجاوز حدود السلطة، وإلى أعمـالهم غـير المـشروعة         

مفهـوم أوسـع نطاقـا      ‘‘ العمل الرسمـي  ’’وارتأى المقرر الخاص أن مفهوم      . المسؤول بصفته تلك  
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وينـدر أيـضا أن تتـأثر هـذه الحـصانة           . ‘‘العمل الذي يدخل في نطاق الوظائف الرسمية      ’’يشمل  
ة الـتي تمـارس   بطابع إقامة المسؤول أو المسؤول الـسابق في الخـارج، بمـا في ذلـك في إقلـيم الدول ـ       

فسواء أكان هذا الشخص في الخارج في زيارة رسميـة، أو كـان يمكـث هنـاك                 . الولاية القضائية 
بصفته الخاصة، فإنه يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فيمـا يتعلـق بالأعمـال                

  . يؤديها بصفته من مسؤولي الدولةالتي
الـتي يؤديهـا المـسؤول علـى ذلـك النحـو هـي أعمـال                واستقر الفهـم علـى أن الأعمـال           - ١٧

ويرى المقـرر الخـاص أن هـذا لا يمنـع مـن إسـناد هـذه                 . صادرة عن الدولة التي يخدمها المسؤول     
وأوضح أنه يتعـذر إيجـاد أسـباب وجيهـة تجيـز الـدفع         . الأعمال إلى الشخص الذي قام بها أيضا      

لى الدولة ويعتبر من تـصرفاتها لأغـراض        بأن العمل الواحد نفسه الصادر عن المسؤول، يُنسب إ        
إثبات مسؤولية الدولة، ولا يُنسب على ذلـك النحـو ويعتـبر عمـلا مـن أعمـال المـسؤول فقـط                       

ومـع ذلـك، يختلـف نطـاق حـصانة الدولـة عـن              . لأغراض إثبات الحصانة مـن الولايـة القـضائية        
  .رنطاق حصانة مسؤوليها، بالرغم من أن الحصانة هي نفسها من حيث الجوه

 -ويقتــضي المنطــق أن يُنظــر في مــسألة تحديــد طــابع التــصرف الــصادر عــن المــسؤول     - ١٨
 ومن ثم إسناد أو عدم إسـناد هـذا التـصرف إلى الدولـة، قبـل النظـر                   - بصفة رسمية أو شخصية   

  .في مسألة حصانة المسؤول فيما يتصل بهذا التصرف
يُـدعى فيهـا    (سؤولي الدولـة تُهـم      وحينما تُوجه هيئة قضائية أجنبية إلى مـسؤول مـن م ـ            - ١٩

، فإن تدابير الإجراءات الجنائيـة ذات الطـابع التقييـدي           )أنه مجرم، أو مشتبه فيه، أو ما إلى ذلك        
ام قـانوني عليـه هـي وحـدها الـتي      والتي من شأنها أن تمنعه من أداء وظائفه عن طريق فـرض التـز       

بالحــصانة  ) ب(الشخــصية أو  بالحــصانة  ) أ: (يجــوز اتخاذهــا عنــدما يتمتــع هــذا الــشخص      لا
الموضوعية، متى كانت تلك التدابير تتعلق بجريمة ارتكبها هذا الشخص في سياق أدائه لأعمالـه               

ولا يجـوز اتخـاذ مثـل هـذه التـدابير بحـق مـسؤول يمثـل في دعـوى جنائيـة بـصفة شـاهد،                          . رسمية
عية، مـتى كانـت   بالحصانة الموضـو ) ب(بالحصانة الشخصية أو ) أ: (عندما يتمتع هذا الشخص 

القضية تتعلق باستدعاء هذا الشخص لـلإدلاء بالـشهادة بـشأن أعمـال رسميـة أداهـا بنفـسه، أو                    
  بشأن أعمال علِم بها نتيجة أدائه لمهامه الرسمية؛

وتدابير الإجراءات الجنائية التي تتخذها هيئة قضائية أجنبية وتفـرض التزامـا علـى أحـد             - ٢٠
ة الـتي يتمتـع بهـا، بغـض النظـر عمـا إذا كـان هـذا الـشخص في                     مسؤولي الدولة تنتـهك الحـصان     

وانتـهاك الالتـزام الــذي يقـضي بعــدم اتخـاذ مثـل هــذه التـدابير بحــق       . الخـارج أو في إقلـيم دولتــه  
مسؤول دولة يتحقق منذ اللحظة التي تتخذ فيهـا الهيئـة القـضائية الأجنبيـة ذلـك التـدبير ولـيس                     

  .موجودا في الخارجخص المستهدف به فقط حينما يكون الش
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ونظر المقرر الخاص أيضا في مختلف الأسس المنطقية المترابطـة الـتي يمكـن سـوقها لتبريـر         - ٢١
الاستثناءات من حصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، المقدمـة أساسـا                 

لجــسيمة الــتي يرتكبــها  الأفعــال الجنائيــة اأن ) أ: (ســيما فيمــا يتعلــق بالحــصانة الموضــوعية، ولا 
مــسؤول دولــة مــا لا يمكــن أن تعتــبر، بموجــب القــانون الــدولي، أفعــالاً صــادرة بــصفة رسميــة؛    

ــسؤول بالحــصانة الموضــوعية في الإجــراءات الج   ) ب( و ــع الم ــة   لا يتمت ــة الدولي ــة لأن الجريم نائي
 المـسؤول أيـضا؛     يرتكبها مسؤول ما بـصفته الرسميـة لا تُُـسنَد إلى الدولـة وحـدها وإنمـا إلى                  التي
يكون للقواعد القطعية للقانون الدولي التي تحظـر وتجـرّم بعـض الأفعـال لهـا الغلبـة علـى                    ) ج( و

بــق علــى جــرائم مــن هــذا النــوع؛  القواعــد المتعلقــة بالحــصانة وتجعــل الحــصانة باطلــة عنــدما تط 
لجـسيمة وبطـلان    هناك علاقة بين وجـود الولايـة القـضائية العالميـة فيمـا يتعلـق بـالجرائم ا                  )د( و

ثمة صلة مماثلة بين الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة وبطـلان        ) ه( الحصانة في حالة هذه الجرائم؛ و     
نشأت في القانون الـدولي العـرفي       ) و( الحصانة في حالة الجرائم التي يقوم هذا الالتزام بشأنها؛ و         

أحـد المـسؤولين جـرائم      قاعدة تنص على الاسـتثناء مـن الحـصانة الموضـوعية في حالـة ارتكـاب                 
وارتأى المقرر الخاص أن هذه المبررات جميعهـا غـير مقنعـة    . جسيمة ينص عليها القانون الدولي    

وفي حين أشـار إلى إمكانيـة وضـع إعفـاءات أو اسـتثناءات مـن الحـصانة عـن طريـق                      . بما يكفي 
نة بوصـفها  إبرام معاهدة دولية، خلُـص إلى أنـه مـن الـصعب النظـر إلى الاسـتثناءات مـن الحـصا             

تطورا لقاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، تماما مثلمـا يـستحيل الجـزم بوجـود توجـه نحـو                 
  .وضع قاعدة من هذا القبيل

 إلى انتفـاء الحـصانة، وهـي الحالـة الـتي تمـارس فيهـا الدولـة         فيهـا  وثمة حالة واحدة أشار     - ٢٢
إقليمها ولا تكون تلك الدولة قـد منحـت   الولاية القضائية الجنائية إثر وقوع جريمة مزعومة في         

موافقتها على أن يُمارَس في إقليمها النـشاط الـذي أدى إلى وقـوع الجريمـة، أو علـى أن يوجـد                      
  .في أراضيها المسؤول الأجنبي الذي ارتكب تلك الجريمة المزعومة

كــز ونظــرا لتر. وتنــاول المقــرر الخــاص أيــضا الجوانــب الإجرائيــة للاحتجــاج بالحــصانة  - ٢٣
المناقشة في اللجنة على المسائل الجوهرية حتى الآن، قد يكون من المفيد الاكتفـاء بالإشـارة إلى                 
ملاحظته بأن النظـر في مـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة                      
ينبغــي أن يجــري، مــن حيــث المبــدأ، في مرحلــة مبكــرة مــن الإجــراءات القــضائية، أو حــتى قبــل 
ذلك، في مرحلة ما قبل المحاكمة، عندما تقـرر دولـة تمـارس الولايـة القـضائية أن تتخـذ في حـق           

ويمكـن اعتبـار عـدم النظـر في مـسألة الحـصانة       . ذلك المسؤول إجراءات جنائيـة تمنعهـا الحـصانة     
عنـد بــدء المحاكمــة انتــهاكا مـن جانــب دولــة المحكمــة لالتزاماتهـا الناشــئة بموجــب القواعــد الــتي    

  . الحصانةتحكم
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  المناقشة داخل لجنة القانون الدولي  -باء   
نظرت لجنة القانون الدولي في الجوانب الجوهرية لموضوع حصانة مسؤولي الدول مـن               - ٢٤

الـدورة الثالثـة     (٢٠١١ وفي عـام     )٤()الدورة الـستون   (٢٠٠٨الولاية القضائية الأجنبية في عام      
 لم يُدرج في تقاريره أي مشاريع مواد، فقـد جـرت     وبما أن المقرر الخاص السابق    . )٥()والستون

بيـد أن ذلـك     .  إطـار مفتـوح وعـام      المناقشات بين أعضاء اللجنة في جلسات عامة دائمـا، وفـق          
يمنع أعضاء اللجنة من البت في عدة قضايا محددة أشير إليها في تقارير المقرر الخـاص، بمـا في                    لم

جيـة والمفاهيميـة، وكـذلك بعـض التقييمـات          ذلك إجـراء تقييمـات مهمـة بـشأن الجوانـب المنه           
المتعلقــة بــإدراج الحــصانة في النظــام القــانوني الــدولي العــام وعلاقاتهــا مــع بــاقي مؤســسات هــذا 

  .النظام ومبادئه وقيمه
وأيــد أعــضاء اللجنــة بــصفة عامــة نطــاق تطبيــق التقريــر الــذي اقترحــه المقــرر الخــاص،    - ٢٥

قــضائية للدولــة الــتي يحمــل الموظــف جنــسيتها، ومــسألة  والــذي يــستثني الحــصانة مــن الولايــة ال
الحــصانة إزاء المحــاكم الجنائيــة الدوليــة، وحــصانة مــسؤولي وعمــلاء الــدول، الــذين يخــضعون،    
ــك، للأحكــام        ــام خاصــة أو غــير ذل ــدين في مه ــصليين والموف شــأنهم شــأن الدبلوماســيين والقن

فقا في الآراء تأييدا لحصر نطـاق       كذلك أبدى أعضاء اللجنة توا    . التعاهدية على أساس مخصص   
ــة، واســتبعاد حــصانة مــسؤولي الــدول مــن      الموضــوع في الحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائي

  .الولاية المدنية
وأيد أعضاء اللجنة، بشكل عام، صيغة الحصانة كمؤسسة تـستند إلى القـانون الـدولي                 - ٢٦

  .الأوليالعرفي، على نحو ما اقترحه المقرر الخاص في تقريره 
وفيما يتعلق بأساس الحصانة، دارت مناقشة مهمة أشار فيها بعـض أعـضاء اللجنـة إلى               - ٢٧

أن الحصانة تستند إلى الوظيفة المضطلع بها، في حين ركـز آخـرون بـشكل خـاص علـى الطـابع            
أولئـك المـسؤولين للدولـة مـن         ‘‘تـشخيص ’’التمثيلي لمسؤولي الدول، وفي نهاية المطاف، علـى         

وأكد بعض أعضاء اللجنة، الذين دافعوا عن الطـابع الـوظيفي أساسـا       . ير هذه الحصانة  أجل تبر 
للحــصانة، علــى مــا يــستتبع ذلــك مــن ضــرورة المــضي قــدما في وضــع تفــسير دقيــق وتقييــدي    

ــذا       . للحــصانة ــاولهم ه ــدى تن ــة ل ــا أعــضاء اللجن ــتي أدلى به ــات ال وتجــدر الإشــارة إلى أن البيان
__________ 

  )٤(  A/63/10  ــن ــرات م ــن      . ٢٩٩ إلى ٢٧٨، الفق ــساتها م ــذا الموضــوع في جل ــة في ه  إلى ٢٩٨٢ونظــرت اللجن
 .SR.2987 إلى A/CN.4/SR.2982انظر . ٢٩٨٧

  )٥(  A/66/10    ة في هذا الموضـوع في جلـساتها        ونظرت اللجن . ١٨٥ إلى   ١٥٩ ومن   ١٤٠ إلى   ١١٦، الفقرات من
ــن  ــن ٣١١١ ، و٣٠٨٨ إلى ٣٠٨٦مــــ ــر . ٣١١٥ إلى ٣١١٣ ومــــ ، SR.3088 إلى A/CN.4/SR.3086انظــــ

 .SR.3115 إلى SR.3113 وِ SR.3111 و
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علـــى الحـــصانة ) الـــوظيفي والتمثيلـــي(فيـــا بـــين تطبيـــق الأساســـين الموضـــوع لم تميـــز تمييـــزا كا
  .الشخصية والحصانة الموضوعية

وأيد بعض أعضاء اللجنة موقف المقرر الخـاص الـذي يـذهب إلى أن الحـصانة تتأسـس                    - ٢٨
لكــن بعــض أعــضاء . علــى المــساواة في الــسيادة بــين الــدول، وعلــى اســتقرار العلاقــات الدوليــة

نتبـاه أيـضا إلى أن الحـصانة تـشكل أيـضا تقييـدا لـسيادة دولـة المحكمـة، مـن                      اللجنة اسـترعوا الا   
  .حيث أنها تمنعها من ممارسة ولايتها

وأخــيرا، أعــرب بعــض أعــضاء اللجنــة عــن انــشغالهم لأن المقــرر الخــاص، لــدى قيامــه      - ٢٩
أت في  ، لم يأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي عناصر جديدة نـش          تهابتحديد أساس الحصانة وطبيع   

القانون الـدولي المعاصـر تتعلـق بمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب، وتعكـس اتجاهـا نحـو الحـد مـن                         
  .الحصانات ونطاقها

وكان هناك تأييد واسع لتصنيف الحصانة ضمن فئة إجرائية لا موضـوعية، علـى غـرار        - ٣٠
ييـدهم  ومع ذلـك، أعـرب بعـض أعـضاء اللجنـة عـن تأ             . ما ذهب إليه المقرر الخاص في تقاريره      

  .لتناول مسألة الحصانة من منظور موضوعي أيضا
وبشكل عام، أعـرب أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي عـن تحبيـذهم التمييـز بـين الحـصانة                        - ٣١

  .الشخصية والحصانة الموضوعية، وإن لم تقدم آراء واضحة بشأن تبعات هذا التمييز
ة، دارت مناقشة مقتـضبة عـن       وفيما يتعلق بالأشخاص المشمولين بنطاق تطبيق الحصان        - ٣٢

ومـع ذلـك، لم تحـسم المناقـشة         . ‘‘الممثـل ’’ و‘‘ العميل’’ و‘‘ المسؤول’’استخدام مصطلحات   
وعلى أي حال، شاطر بعض أعـضاء اللجنـة         . بشأن استصواب استخدام هذا المصطلح أو ذاك      

. ةالمقرر الخاص وجهـة نظـره بـأن جميـع مـسؤولي الدولـة مـشمولون، بـصفتهم تلـك، بالحـصان                     
ومــن جهــة أخــرى، وجــه بعــض أعــضاء اللجنــة الانتبــاه إلى أهميــة تعريــف مــصطلح المــسؤول     
وحصر استعماله للإشارة إلى الأشخاص الذين يشاركون في ممارسة الـسلطة العامـة أو الخدمـة                

  .العامة
وفيما يخص الأشخاص المشمولين بالحصانة الشخصية، أعـرب عـدد كـبير مـن أعـضاء          - ٣٣

، أي رئـيس الدولـة ورئـيس الحكومـة ووزيـر الخارجيـة              ‘‘الثلاثـي ’’ هم لإدراج اللجنة عن تأييد  
بيـد أن بعـض أعـضاء اللجنـة شـككوا في مـدى ملاءمـة توسـيع                  . ضمن هذه الفئة من الحـصانة     

ومـن جهـة أخـرى، أعـرب بعـض أعـضاء اللجنـة              . نطاق هذه الحصانة ليـشمل وزيـر الخارجيـة        
ن الحـصانة لتـشمل مـسؤولين آخـرين مـن كبـار       أيضا عن تأييدهم لتوسـيع نطـاق هـذه الفئـة م ـ       

الــذين يــشاركون بنــوع مــن التــواتر في  .) وزيــر الــدفاع ووزيــر التجــارة إلخ (مــسؤولي الدولــة 
وأشير أيضا إلى إمكانية وضع معايير لتحديد كبار مسؤولي الدولـة مـن غـير               . العلاقات الدولية 
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ى العكــس مــن ذلــك، أعــرب وعلــ. ممــن يمكــن أن تــشملهم هــذه الحــصانة  ‘‘الثلاثــي’’أعــضاء 
  .حصرا‘‘ الثلاثي’’أعضاء آخرون في اللجنة عن وجهة نظر مفادها بأن الحصانة تنطبق على 

وفيما يتعلق بنطاق الحصانة وإمكانية تحديد اسـتثناءات في هـذا الـصدد، أعـرب بعـض                   - ٣٤
أن عـدم  أعضاء اللجنة عن تأييدهم للطابع المطلق للحـصانة، وشـاطروا المقـرر الخـاص رأيـه بـش                

وعلـى العكـس    . كفاية الأسباب المحتج بها عادة لتبرير شكل من أشكال الاستثناء مـن الحـصانة             
ــة أن مــن ال ــ   ضروري مراعــاة بعــض الظــروف الــتي  مــن ذلــك، اعتــبر أعــضاء آخــرون في اللجن

تنطبــق فيهــا الحــصانة، مــن قبيــل الاتهامــات الناجمــة عــن أعمــال غــير رسميــة، وتعــدد القواعــد  لا
ومـن  . تعلقة بـالجرائم الدوليـة أو ارتكـاب جـرائم دوليـة يدينـها المجتمـع الـدولي ككـل                   الآمرة الم 

جهة أخرى، أكد أعضاء آخرون في اللجنة، أن تعدد القواعد الآمرة أو ارتكاب جرائم دوليـة                
وفي هذا السياق، أشار بعض أعضاء اللجنـة إلى ضـرورة تخـصيص             . لا يؤثر في انطباق الحصانة    

ية لدى تحديد نطاق الحصانة لسببين هما الأعمال السابقة للجنـة فيمـا يتعلـق       حيز للجرائم الدول  
بمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية وأمنها، والاستثناء من الحـصانة في سـياق المحـاكم          

  .الجنائية الدولية
سـواء مـن منظـور نطاقـه أو مـن           ‘‘العمـل الرسمـي   ’’وتناول أعضاء اللجنة أيضا مفهـوم         - ٣٥
فمـن وجهـة نظـر بعـض أعـضاء اللجنـة، كـل عمـل                . نظور علاقته بالمـسؤولية الدوليـة للدولـة       م

بـصفته تلـك، سـواء أكانـت تلـك الـصفة فعليـة أم ظاهريـة، ينبغـي أن              ‘‘ مـسؤول ’’يضطلع بـه    
وخلافا لذلك، أعرب أعـضاء آخـرون       . يُصنف باعتباره عملا رسميا ويكون مشمولا بالحصانة      

عريف مفهوم العمل الرسمي تعريفا تقييديا، مـستبعدين منـه التـصرفات            في اللجنة عن تأييدهم لت    
وأعـرب بعـض أعـضاء اللجنـة عـن تأييـدهم            . التي قد تشكل، على سـبيل المثـال، جـرائم دوليـة           

فيمـا يتعلـق بإسـناد العمـل إلى الدولـة مـن             ‘‘ العمـل الرسمـي   ’’لتخصيص معاملة متمايزة لمفهوم     
  .الحصانة/لشخص من حيث المسؤولية الجنائيةحيث المسؤولية وإسناد العمل إلى ا

) A/CN.4/646(وأثارت المـسائل الإجرائيـة الـواردة في التقريـر الثالـث للمقـرر الخـاص                   - ٣٦
فقــد أعــرب معظــم أعــضاء اللجنــة عــن اتفــاقهم مــع النــهج العــام الــذي   . مناقــشة أضــيق نطاقــا

كيفيــة العمــل، والتنــازل عــن ادعــاء الحــصانة، توقيــت و(اعتمــده المقــرر الخــاص في هــذا المجــال 
، وإن أبدى عدد معين مـن أعـضاء اللجنـة بعـض التحفظـات بـشأن ضـرورة        ...)الحصانة، إلخ  

التوصل مسبقا إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهرية الواردة في التقريـر الثـاني للمقـرر الخـاص قبـل            
  .الخوض في البعد الإجرائي للحصانة

ذي يُستـصوب أن تتبعـه اللجنـة في تناولهـا لهـذه المـسألة،               وأخيرا، فيما يتعلق بالنـهج ال ـ       - ٣٧
الموضـوع   أبدى أعضاء اللجنة أثناء المناقشات آراء مختلفـة بـشأن مـدى استـصواب تنـاول هـذا                 
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 وأُبـديت . في ضوء قواعـد القـانون الموجـود حـصرا، أو إدمـاج تحليـل للقـانون المنـشود كـذلك                    
أو موضـوع  ‘‘ للتـدوين ’’ره موضـوع جـاهز   أيضا آراء متباينـة بـشأن تـصنيف الموضـوع باعتبـا        

ووجه بعض أعضاء اللجنة الانتباه إلى استصواب البـدء         . ‘‘التطور التدريجي ’’ينطوي على بُعد    
في التحليل انطلاقا من قواعد القـانون الموجـود بـالنظر إلى شـدة حـساسية هـذا الموضـوع، مـع                      

اللجنـة علـى ضـرورة تنـاول        وشدد أعـضاء آخـرون في       . تفضيل اتباع نهج حذر في هذا الصدد      
هذه المـسألة، في جميـع الأحـوال، بطريقـة متوازنـة للحفـاظ علـى التكـافؤ الـضروري بـين مبـدأ                        

 .الحصانة ومكافحة الإفلات من العقاب
  

  المناقشة داخل اللجنة السادسة للجمعية العامة  -جيم   
ع حـصانة مـسؤولي     تناولت اللجنة السادسة للجمعية العامة الجوانب الجوهريـة لموضـو            - ٣٨

 والـسادسة   )٦()٢٠٠٨(الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في دورتيها الثالثة والـستين            
وتتضمن مداخلات المندوبين أيضا عناصر مهمـة تُطلعنـا علـى وجهـات       . )٧()٢٠١١(والستين  

  .نظر الدول فيما يتعلق بتقارير المقرر الخاص السابق ومسألة الحصانة بوجه عام
أمــا نطــاق الموضــوع كمــا اقترحــه المقــرر الخــاص، فلــم يُثــر أي تعليقــات خاصــة مــن      - ٣٩

جانــب الــدول، وإن أشــار بعــض المنــدوبين إلى جــدوى مراعــاة بعــض الجوانــب المتعلقــة بمبــدأ    
واقترح آخرون ضرورة أن تُدرج أيـضا مـسألة   . الولاية القضائية العالمية أو بإنشاء محاكم دولية    

  .دول لما لها من علاقة وثيقة بمسألة الحصانةحرمة مسؤولي ال
  .وأعلنت بعض الوفود صراحة أن الحصانة تستند قانونا إلى القانون الدولي العرفي  - ٤٠
وفيما يتعلق بأساس الحـصانة، أيـد عـدد مـن الوفـود البعـد الـوظيفي لهـذا الأسـاس، في                        - ٤١

وأشـارت  . الـوظيفي والتمثيلـي  حين ارتأت مجموعة أخـرى مـن الوفـود أنـه يجمـع بـين البعـدين             
بعــض الوفــود إلى الــسيادة بوصــفها أساســا للحــصانة، في حــين أكــد أحــد الوفــود أن الأســاس  

وأشـارت بعـض الوفـود أيـضا إلى ضـرورة الحفـاظ       . الأسمى للحـصانة هـو حمايـة كرامـة الدولـة      
 في هـذا    على استقرار العلاقات بـين الـدول، وحمايـة قـدرة الدولـة علـى أداء مهامهـا، وأشـاروا                   

  .الصدد إلى ضرورة تحقيق توازن دقيق بين هذه المصالح ومنع الإفلات من العقاب

__________ 
وانظر أيضا المحاضر الموجزة التالية للجنة الـسادسة للجمعيـة          . ١١٠ إلى   ٨٩، الفقرات من    A/CN.4/606انظر    )٦(  

 .SR.25 إلى A/C.6/63/SR.22: العامة
وانظـر أيـضا المحاضـر المـوجزة التاليـة للجنـة الـسادسة للجمعيـة          . ١٣ إلى   ٤، الفقـرات مـن      A/CN.4/650انظر    )٧(  

 .SR.28 إلى SR.26 و SR.24 و SR..20 إلىٍ A/C.6/66/SR.18: العامة
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وأشـار بعـض المنـدوبين      . وأُبديت آراء تفيد أن للحصانة، في جوهرهـا، طابعـا إجرائيـا             - ٤٢
ــاحترا      ــام بـ ــزام العـ ــن الالتـ ــسؤول مـ ــي المـ ــصانة لا تعفـ ــة،   إلى أن الحـ ــة الأجنبيـ ــانون الدولـ م قـ

  .ن الخضوع للمساءلة عن أعماله أمام هيئات قضائية أخرىتعفيه م لا كما
وأُعـــرب أيـــضا عـــن آراء تؤيـــد التمييـــز بـــين الحـــصانة الشخـــصية حـــصانة والحـــصانة   - ٤٣

ولم تقــدم بــصفة عامــة آراء تعــارض  . الموضــوعية بغيــة تحديــد نطــاق حــصانة مــسؤولي الــدول  
  .الحفاظ على هذا التمييز

ولم يُتوصـــل في اللجنـــة الـــسادسة كـــذلك إلى توافـــق في الآراء فيمـــا يتعلـــق بتحديـــد     - ٤٤
بالحــصانة كقاعــدة ‘‘ الثلاثــي’’ى الــرغم مــن تقبّــل تمتــع  فعلــ. الأشــخاص المــشمولين بالحــصانة

عامة، طلب أحد الوفود إلى اللجنة أن تنظر أيضا في إمكانية منح هـذا النـوع مـن الحـصانة إلى                     
وفي هـذا الـصدد، أكـد أحـد الوفـود أن            . لمناصب العليـا الـتي يـشغلونها      أشخاص آخرين بحكم ا   

. الحــصانة الشخــصية ينبغــي أن تنطبــق فقــط علــى الأشــخاص الــذين يــشغلون وظــائف تمثيليــة    
يتعلـق بانطبـاق الحـصانة عمومـا علـى جميـع مـسؤولي الـدول، أُبـديت آراء جـد متباينـة،                        وفيما

  .وطُلب إلى اللجنة تحديد مفهوم المسؤول
ففـي حـين دافـع الـبعض عـن الطـابع            . وأثارت مسألة نطاق الحصانة مواقـف متـضاربة         - ٤٥

المطلق للحصانة في جميع الأحوال، واستحالة العثـور علـى اسـتثناءات في القـانون العـرفي، أكـد                  
وفي هـذا الـصدد، أُبـديت آراء تـدعو إلى     . آخرون أن الحـصانة قاعـدة عامـة تقبـل الاسـتثناءات          

الدولية الجسيمة معيـارا لتحديـد الاسـتثناءات مـن الحـصانة، بمـا في ذلـك الحـصانة                   اتخاذ الجرائم   
وفي هـذا  . الشخصية، وطُلب إلى اللجنة دراسة هذا الموضوع من وجهـة نظـر القـانون المنـشود             

لزامــي باعتبارهــا معيــارا لتحديــد اســتثناء محتمــل، لإالــسياق، أشــيرَ كــذلك إلى قواعــد القــانون ا
 تــدخل في اختــصاص المحــاكم الدوليــة والجــرائم المنــصوص عليهــا في القــوانين وإلى الجــرائم الــتي

ومن جهـة أخـرى، أشـار أحـد الوفـود إلى أن الاسـتثناءات               . المحلية تطبيقا لنظام روما الأساسي    
مــن الحــصانة يمكــن أن تُــضعف الأســاس الــذي تقــوم عليــه العلاقــات الدوليــة، وتفــسح المجــال    

.  سياسية وتـثير مخـاوف تتعلـق بمراعـاة الأصـول القانونيـة الواجبـة               لتوجيه اتهامات باطلة بدوافع   
وفي جميـــع الأحـــوال، نوهـــت بعـــض الوفـــود إلى ضـــرورة تـــوخي الحـــذر فيمـــا يتعلـــق بمـــسألة 

  .الاستثناءات من الحصانة
ــة بوضــع تعريــف واضــح لمفهــوم         - ٤٦ ــام اللجن ــضا إلى ضــرورة قي ــود أي وأشــار بعــض الوف
العمــل الــذي ’’ و‘‘ العمــل الــصادر عــن مــسؤول’’بوضــوح بــين ، والتمييــز ‘‘العمــل الرسمــي’’

  .‘‘يندرج ضمن المهام الرسمية
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وأثيرت أيضا مسألة العلاقة بين الحصانة ومسؤولية الدولة، حيث أوضح أحـد الوفـود                - ٤٧
في حالـة قيـام   ‘‘ الـسيطرة ’’أن تناول هذه العلاقة علـى النحـو الـصحيح يـستلزم تحديـد مفهـوم               

  .يةالحصانة الموضوع
وأخيرا، فيما يتعلق بالنـهج الـذي ينبغـي أن تتبعـه لجنـة القـانون الـدولي في تناولهـا لهـذا                     - ٤٨

الموضوع، كان هنـاك تبـاين كـبير في المـداخلات الـتي أدلي بهـا في اللجنـة الـسادسة فيمـا يتعلـق              
 إلى  ودعـا بعـض الوفـود     . القـانون المنـشود   /قـانون الموجـود   بالدور الذي يمكن أن يؤديه تحليل ال      

اتباع نهج تدريجي يقتضي النظر أولا في القـانون الموجـود ثم الانتقـال لاحقـا إلى تنـاول مـسائل              
 ومن منظور آخر، أشـيرِ أيـضا إلى أن اللجنـة ينبغـي أن تتبـع نُهُجـا جديـدة في              . القانون المنشود 

الـتي  الاضطلاع بأعمالهـا علـى أسـاس أن القـانون الـدولي يتطـور ولا بـد مـن مراعـاة الـتغيرات                        
في هذا الصدد، طُلب إلى لجنة القانون الـدولي أن          . تحدث، وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الدولية     

تعمل علـى زيـادة الاتـساق في القـانون الـدولي، وتحقيـق التـوازن بـين الحاجـة إلى الحفـاظ علـى                        
اســتقرار العلاقــات الدوليــة وضــرورة تجنــب الإفــلات مــن العقــاب علــى الجــرائم الجــسيمة           

  .ص عليها في القانون الدوليالمنصو
  

 “حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة        ”موضوع    - ثالثا  
  قضايا للدراسة: في فترة السنوات الخمس الجارية

لا تزال مـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة تحظـى                   - ٤٩
ــدول والمجت    ــن ال ــام واســع م ــرددة      باهتم ــها مت ــسقة لكن ــة مت ــه ممارس ــدولي ككــل، تقابل ــع ال . م

والمناقــشات المتعلقــة بهــذا النــوع مــن الحــصانة مفتوحــة منــذ عــدة عقــود في الأوســاط الــسياسية 
ــة      والقانونيــة للــدول، وقــد ســاهمت ولا تــزال تــساهم فيهــا بــشكل حاســم مؤســسات أكاديمي

مـع الإشـارة بوجـه خـاص إلى معهـد      وعلمية، فضلا عن مراكز الفكـر في مختلـف أنحـاء العـالم،       
وساهم في إثراء هـذه المناقـشات أيـضا إدراج فئـات تـشكل عناصـر لا غـنى                    .)٨(القانون الدولي 

عنها في القـانون الـدولي المعاصـر، مـن قبيـل تعريـف المـسؤولية الجنائيـة الدوليـة للفـرد، وإنـشاء                        
بة لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب       المحاكم الجنائيـة الدوليـة، وبـصفة عامـة، إقامـة الآليـات المناس ـ             

وأخيرا، لا بد من التذكير بأن محكمة العـدل الدوليـة قـد أسـهمت               . على أخطر الجرائم الدولية   
بعناصر مهمة في النقـاش الـدائر مـن خـلال مختلـف القـضايا المعروفـة جيـدا والـتي سـبق للمقـرر                        

 ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٣  الخاص السابق تحليلها، ويُضاف إليها مؤخرا حكم المحكمة الصادر في         
__________ 

، A/CN.4/601(قريـره الأولي  انظر التحليل المهـم الـذي أجـراه المقـرر الخـاص كولـودكين لأعمـال المعهـد في ت           )٨(  
، وكذلك الإشارات التي يوردها المقـرر الخـاص في تقـاريره بـشأن القـرارات الأخـيرة الـتي                    )الجزء الثالث، باء  

 .اتخذها المعهد
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طـرف   ألمانيـا ضـد إيطاليـا، واليونـان       (بحصانات الدولة مـن الولايـة القـضائية         في القضية المتعلقة    
ويــستدعي هــذا الحكــم بحثــا خاصــا لمــا يتــضمنه مــن عناصــر منهجيــة ذات الــصلة . )٩()متــدخل

صانة مـسؤولي   بمعالجة مـسألة حـصانة الدولـة الـتي ينبغـي للجنـة تحليـل تأثيرهـا المحتمـل علـى ح ـ                     
  .الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية

ومن ناحية أخرى، وكما يتجلى من اللمحة العامة المعروضة في الجـزء الثـاني مـن هـذا              - ٥٠
التقريــر الأولي، فــإن موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة  

لعناصـر الـتي قـدمها المقـرر الخـاص كولـودكين في             فقد أدت مختلف ا   . موضوع محفوف بالجدل  
ــل        ــرزت فيهــا مواقــف مختلفــة، ب ــثيرة للاهتمــام ب ــشة واســعة وم ــارة مناق ــة إلى إث ــاريره الثلاث تق
ومتــضاربة في كــثير مــن الأحيــان، فيمــا يتعلــق بــبعض المفــاهيم والفئــات الأساســية المقترحــة في  

  .التقارير المذكورة
. جنـة القـانون الـدولي أن تواصـل أعمالهـا في هـذا الموضـوع       وفي هذا السياق، ينبغـي لل     - ٥١

وينبغــي لهــا أن تفعــل ذلــك بــصورة منهجيــة ومنظمــة لكــي تــتمكن مــن تنــاول هــذا الموضــوع   
ويتطلب ذلـك بـذل جهـد إضـافي لتوضـيح المنـاهج وكـذلك الـسعي لتوضـيح                   . بفعالية وكفاءة 

أدنى حد من الجوانب الغامـضة الـتي        أولهما، التقليل إلى    : المفاهيم، وذلك توخيا لتحقيق هدفين    
ــاج إلى توضــيح ســريع وواف      ــادة اللــبس في موضــوع يحت ــة المطــاف إلى زي ــؤدي في نهاي . قــد ت

وثانيا، وضع خريطة طريـق تمكّـن، بـأعلى درجـة مـن الموثوقيـة، مـن الاسـتجابة للطلـب الـذي                       
  . سبيل الأولويةوجهته الجمعية العامة إلى لجنة القانون الدولي للنظر في هذا الموضوع على

وفي المرحلة التي بلغتها الأعمال حاليا، ينبغي أن تفضي تلك الجهـود المبذولـة لتوضـيح              - ٥٢
المفاهيم والمناهج إلى تحديد نقاط الخلاف الرئيسية الـتي لا تـزال قائمـة حـتى الآن، والـتي ينبغـي               

  .المستقبلررة الخاصة واللجنة في أن ترتكز عليها الأعمال التي ستضطلع بها المق
: واستنادا إلى هذه المعايير، تتنـاول الـصفحات المقبلـة المواضـيع التاليـة كـلا علـى حـدة                     - ٥٣

التمييز والعلاقة بين الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية، والأساس الذي تقوم عليـه هـاتين              
لــف  منــهما نظــام قــانوني مخت الفئــتين مــن أجــل تحديــد مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون لكــل فئــة   

؛ والتمييز والعلاقة بين المسؤولية الدولية للدولة والمسؤولية الدوليـة للفـرد وأثرهمـا              )ألف الجزء(
؛ )الجـزء دال  (، والحصانة الموضـوعية     )الجزء جيم (؛ والحصانة الشخصية    )الجزء باء (في الحصانة   

  ).اءالجزء ه(ويتضمن الجزء الأخير إشارة إلى الجوانب الإجرائية المرتبطة بالحصانة 

__________ 
لا بد من الإشارة هنا كذلك إلى الآراء الـتي أبـداها كـل مـن القـضاة كورومـا وكيـث وبنونـة، وكـذلك إلى                             )٩(  

 . أبداها القضاة كانتشاو تريندادي ويوسف والقاضي المخصص آنذاك غاجاالآراء المخالفة التي
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  الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية  - ألف  
ــصانة       - ٥٤ ــز بـــين الحـ ــسألة التمييـ ــره الأولي مـ ــودكين في تقريـ ــاص كولـ ــرر الخـ ــاول المقـ تنـ

وهـو بـذلك يـشير مجـددا إلى تمييـز راسـخ في الممارسـة والفقـه                . الشخصية والحصانة الموضـوعية   
ذكورتين في مناقشات لجنـة القـانون الـدولي         كما يبرز هذا التمييز بين فئتي الحصانة الم       . القانوني

ولا شــك أن هــذا التمييــز قــائم في الممارســة  . وفي مناقــشات اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة
  .قاط التوافق النادرة المترسخة حتى الآننوالإبقاء عليه يشكل نقطة من 

ى وجـود هـذا   ومع ذلك، يبدو أن توافق الآراء بشأن التمييز المذكور يقتـصر فقـط عل ـ            - ٥٥
التمييز، دون أن يتسنى التوصل إلى موقف موحد أو شـبه موحـد بـشأن عنـصرين أساسـيين في                    

مــا إذا كـان التمييــز المفــاهيمي بــين  ) أ (:في المــستقبل في هـذا المجــال، وهمــا تحديـد عمــل اللجنــة  
ين والحصانة الموضوعية يؤدي أو ينبغي أن يؤدي إلى تشكيل نظـامين قـانوني             الحصانة الشخصية 

ما إذا كانت هناك، على الـرغم مـن هـذا التمييـز المفـاهيمي، عناصـر أساسـية                   ) ب (مختلفين، و 
تسمح بنـوع مـن التجـانس فيمـا يتعلـق بحـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة                         

  .الأجنبية
انة وفيما يتعلق بالعنصر الأول، يمكن القول بأن التمييز بين الحصانة الشخـصية والحـص           - ٥٦

الموضوعية يشكل الأسلوب الأنسب لتناول هذا الموضوع، إذ يسمح بمراعاة الظروف الخاصـة             
وثانيا، يـساعد هـذا التمييـز علـى         . والمحددة التي تعمل فيها كل فئة من هاتين الفئتين على حدة          

تجنب حالات اللبس والمفاهيم المبهمة التي تتكـرر أكثـر مـن الـلازم في الممارسـة، بـل وحـتى في               
ــسوابق القــضائية والفقــه  ــة      . ال ــنظم القانوني ــام معالجــة متمــايزة لل ــه يفــسح المجــال أم ــا، فإن وثالث

وقد تحبذ اللجنة اتباع هذا النـهج القـائم علـى الفـصل     . الواجب تطبيقها في هذه الحالة أو تلك      
بوضوح بين نوعين من الحصانة، ثم العمل، بموازاة مع ذلك، على وضع نظامين قـانونيين لكـل      

وتـزداد أهميـة هـذا الأسـلوب المنـهجي بـصورة خاصـة لأن الأعمـال الـسابقة لا تـسمح               . همامن
  .بإجراء هذا التمييز بوضوح

وفيمــا يتعلــق بالعنــصر الثــاني مــن العنــصرين المــذكورين أعــلاه، تجــدر الإشــارة إلى أن     - ٥٧
الحـصانة  (جنبيـة   التمييز بين فئتين من حصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأ                 

ينبغــي أن يــتم دون المــساس بعنــصر مــستقر لا يقبــل الجــدل، ) الشخــصية والحــصانة الموضــوعية
وهو أن فئتي الحصانة كلتيهما يتوخيان الغاية نفسها، وهي الحفاظ على مبادئ المجتمـع الـدولي                

ولـة،  وقيمه ومصالحه ككل، ولا يُمنحان للمستفيد بصورة مجردة بغض النظـر عـن علاقتـه بالد       
واضطلاعه بمهام تمثيليـة أو غيرهـا مـن مهـام الدولـة، وأخـيرا، للحفـاظ علـى تطـور هـذه المهـام                    

وبالتــالي، تتــسم حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية    . واســتقرار العلاقــات الدوليــة 
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الجنائيــة الأجنبيــة، ككــل، وبــصرف النظــر عــن الأســس الأخــرى المحــددة لكــل فئــة مــن فــئتي      
وهـو طـابع    . ابع وظيفي واضح يرمي إلى الحفاظ على مبادئ المجتمع الدولي وقيمه          الحصانة، بط 

وظيفي عام لا يمكن حصره في الحصانة الموضوعية من الولاية القـضائية، وإن كـان الاسـتخدام              
  .يحصر مصطلح الحصانة الوظيفية على هذا النوع من الحصانة

لواسع، حجر الزاويـة الـذي يقـوم عليـه     ويشكل هذا الطابع الوظيفي للحصانة، بمعناه ا      - ٥٨
مفهوم الحصانة، وبالتالي، ترى المقررة الخاصة أنه ينبغي أن يكون عنصرا محوريـا فيمـا تـضطلع                 

ر، فهـم وإنـشاء   صولن يتسنى، بدون مراعاة هذا العن     . به اللجنة من أعمال بشأن هذا الموضوع      
نائية الأجنبية يندرج بتنـاغم في إطـار        نظام متين لحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الج        

القانون الدولي المعاصر، على نحو يكفل عدم حدوث تـضارب لا داعـي لـه بـين هـذه الحـصانة                     
ومـن شـأن    . ومبادئ المجتمـع الـدولي وقيمـه الأخـرى المدرجـة أيـضا في صـلب القـانون الـدولي                   

قريـر، ويـسهل وضـع      موضـوع هـذا الت     ذلك أن يمهد لاتباع أسلوب متـوازن في إقامـة الحـصانة           
نظــام قــانوني واحــد أو أكثــر لإضــفاء طــابع الاســتقرار علــى هــذه الممارســة وعلــى العلاقــات     

  .الدولية
  تأثيرهما في الحصانة: المسؤولية الدولية للدولة والمسؤولية الدولية للفرد  - باء  

سؤولية ثمة عنصر ثان كان موضع نقاش في الأعمال الـسابقة يتمثـل في العلاقـة بـين الم ـ                   - ٥٩
الدولية للدولة والمسؤولية الدولية للفرد وتأثيرهمـا المحتمـل في مـستوى حـصانة مـسؤولي الـدول                  

وقــد نــشأت المناقــشة أساســا في إطــار تعريــف مفهــوم  . مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة
 وبالتالي، فهي مناقشة تطورت بـشكل خـاص في سـياق          . وإسناده إلى الدولة  ‘‘ العمل الرسمي ’’

الحــصانة الموضــوعية، لكنــها تمتــد أيــضا إلى الحــصانة الشخــصية بقــدر مــا تــشمل هــذه الأخــيرة  
  .الحصانة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية

ولا بــد مــن توضــيح هــذه العلاقــة لتحديــد الأســلوب المنــهجي الــذي ينبغــي اتباعــه في    - ٦٠
توى النظـام أو الـنظم   تناول الحصانة، كما يمكن أن تكون لها انعكاسات هامـة أيـضا علـى مـس         

وبالتالي، قـد ترغـب اللجنـة في التـصدي لهـذا الموضـوع في               . القانونية المطبقة على فئتي الحصانة    
وللقيام بذلك، ينبغي أن تؤخـذ في       . المراحل الأولى من عملها في فترة السنوات الخمس الجارية        

 وعلـى مـسؤولية الدولـة،       الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الـدولي المطبقـة تحديـدا علـى الحـصانة             
فضلا عن غيرها من قواعد ومبادئ القانون الدولي المعاصر التي تنطبـق علـى المـسؤولية الجنائيـة                  
الدولية للأفراد وتشكل مجموعة من قواعد المجتمـع الـدولي ومبادئـه وقيمـه الراميـة إلى مكافحـة                   

  .الإفلات من العقاب
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  الحصانة الشخصية  -جيم   
انة الشخصية، كما أشير إليـه أعـلاه، مفهـوم لا خـلاف عليـه، إذ مـن                  إن مفهوم الحص    - ٦١

المقبول عموما أن المقـصود بـه تلـك الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا بعـض الأشـخاص المحـددين بحكـم                       
ــة، ســواء فيمــا يتعلــق بأعمــالهم الخاصــة أو الأعمــال       ــارزة الــتي يــشغلونها في الدول المناصــب الب

ويـشكل هـذا المنـصب والمهـام المرتبطـة          . نصب الذي يشغلونه  الرسمية التي تصدر عنهم بحكم الم     
لكـن، إذا لم يكـن      . به أساس الاعتراف بالحصانة من الولاية القـضائية الجنائيـة للدولـة الأجنبيـة             

مفهوم الحصانة الشخصية محل خلاف في حد ذاته، فإن تعريف جوانبه مسألة خاضعة للجـدل               
ويـنعكس هـذا في تقـارير المقـرر     .  يحظى بقبـول عـام  لم يتم التوصل بشأنها حتى الآن إلى موقف 

  .الخاص السابق، وبوجه خاص في مناقشات لجنة القانون الدولي والجمعية العامة
الـربط بـين    : ويُستنتج مما سبق أن ثمة موقف مشترك بشأن ثلاثة جوانـب أساسـية هـي                - ٦٢

 توافـق كـاف بـشأن       دون وجـود  (الحصانة الشخصية وأداء مهـام ذات أهميـة خاصـة في الدولـة              
الخاصــة منــها (؛ وانطباقهــا علــى جميــع الأعمــال الــتي تــصدر عــن المــستفيد  )تحديــد تلــك المهــام

؛ والطابع المؤقت للحصانة الشخصية، التي تنتـهي حالمـا يتوقـف الـشخص المعـني عـن                   )والرسمية
ف ومــن جهــة أخــرى، لا تــزال هنــاك مواق ــ. أداء الوظيفــة الــتي تخولــه الاســتفادة مــن الحــصانة 

ــا      ــيتين، وهم ــسألتين أساس ــق بم ــا يتعل ــيما فيم ــة، لا س ــهم    : متباين ــذين يمكن ــة الأشــخاص ال قائم
وبالتـالي، ينبغـي    . الاستفادة من الحصانة الشخصية من جهة، والطابع المطلق أو المقيد للحصانة          

ــذا            ــانون الــدولي في معالجــة ه ــهج الــذي تتبعــه لجنــة الق ــشكل هــذان العنــصران نــواة الن أن ي
  .الموضوع

وفيمـــا يتعلـــق بالعنـــصر الأول، يبـــدو أن ممارســـة الـــدول والفقـــه القـــانوني والـــسوابق    - ٦٣
أي رئــيس (‘‘ الثلاثــي’’القــضائية تــصب كلــها في اتجــاه تحديــد توافــق متزايــد في الآراء بــشأن   

ومــع . الــذي يــستفيد أعــضاؤه دائمــا مــن الحــصانة) الدولــة ورئــيس الحكومــة ووزيــر الخارجيــة
أو مناصـب   / بعض الأحيان أصوات تدعو إلى تحديد أشخاص آخـرين و          ذلك، فقد ارتفعت في   

أخرى يمكنهم الاسـتفادة أيـضا مـن الحـصانة، دون أن يتـسنى التوصـل إلى اتفـاق بـشأن هـؤلاء                     
وبالتالي، قد ترغب اللجنة في تحليل الممارسة ومبـادئ القـانون           . أو تلك المناصب  /الأشخاص و 

هـل يمكـن    : أجوبة لثلاثة أسئلة متباينة لكنـها متكاملـة وهـي         الدولي الواجبة التطبيق، بغية إيجاد      
أن تنطبق الحصانة من المسؤولية الجنائية الأجنبية علـى أشـخاص آخـرين غـير أولئـك المـدرجين                   

مـا هـي المناصـب مـن خـارج          /من هم الأشـخاص   : في الثلاثي المذكور؟ وإذا كان الجواب بنعم      
أو علــى الأقــل، مــا هــي المعــايير الــتي يمكــن أن   الثلاثــي ممــن يمكنــهم الاســتفادة مــن الحــصانة،   
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تُستخدم لتحديد هؤلاء الأشخاص أو تلك المناصـب؟ وأخـيرا، فيمـا يتعلـق بقائمـة المـستفيدين                  
  من الحصانة، هل هي أو هل ينبغي أن تكون قائمة مغلقة أم مفتوحة؟

ــدي حــتى         - ٦٤ ــد أُب ــد للحــصانة الشخــصية، فق ــق أو المقي ــق بالطــابع المطل ــا يتعل  الآن وفيم
إذ يرى البعض أن هـذا النـوع مـن الحـصانة لا يحتمـل أي اسـتثناء، ويمكـن                    . موقفان متعارضان 

ويـرى  . بالتالي الاحتجاج به فيمـا يتعلـق بـأي عمـل يقـوم بـه الأشـخاص المـشمولون بالحـصانة             
آخــرون، علــى النقــيض مــن ذلــك، أن بعــض الأعمــال الــصادرة عــن رئــيس الدولــة أو رئــيس    

الخارجيــة، أو، إذا اقتــضى الأمــر، شــخص آخــر يمكــن أن يــستفيد مــن هــذه الحكومــة أو وزيــر 
الحصانة، لا تكون مشمولة بهذه الحصانة إذا كان العمل يتعارض مع القواعـد الآمـرة أو يمكـن                  

وقــد ترغــب اللجنــة في تنــاول هــذه المــسألة، آخــذة في   . تــصنيفه ضــمن خانــة الجــرائم الدوليــة 
المركز الخاص الـذي يـشغله المـستفيدون    : ، العناصر التالية الاعتبار، في جملة أمور وبوجه خاص     

من الحصانة في نظام الدولة وفي نظـام العلاقـات الدوليـة ذاتـه؛ ومـصالح القـانون الـدولي القـائم          
وقيمــه ومبــادؤه؛ والطــابع الــوظيفي لكــل حــصانة وعناصــرها فيمــا يتعلــق بهــذه الفئــة، وأخــيرا، 

  .لمحتمل فيما يتعلق بمؤسسة الحصانةمدى انطباق مبدأ التفسير التقييدي ا
  الحصانة الموضوعية  - دال  

والمقـصود بهـذا    . لا يخضع مفهوم الحصانة الموضوعية بدوره لأي جدل بعبارات مجردة           - ٦٥
النــوع مــن الحــصانة في الأعمــال الــسابقة للجنــة القــانون الــدولي، وفي الممارســة وفي الــسوابق    

انة الــتي يــستفيد منــها بعــض الأشــخاص الــذين يعملــون القــضائية والفقــه القــانوني، تلــك الحــص
بصفتهم من مسوؤلي أو عملاء الدولة فيما يتعلق بالأعمال الرسمية الـتي تـصدر عنـهم بـصفتهم      

بيــد أن بعــض العناصــر المكونــة لهــذا المفهــوم أثــارت تفــسيرات    . تلــك أو بحكــم وضــعهم ذاك 
وبموازاة ذلـك،   . صانة الموضوعية ذاته  متباينة ومتعارضة تضعف التوافق القائم بشأن تعريف الح       

ــسادسة       ــة ال ــدولي وفي اللجن ــانون ال ــة الق ــتي دارت في لجن ــشات ال ــضا في ســياق المناق أثــيرت أي
للجمعية العامة قضايا أخرى موضع خلاف يتعين تناولها من أجل تحديد النظام القـانوني الـذي                

لمــذكورة أساســا بالمــسائل وتتعلــق نقــط الخــلاف ا. يمكــن تطبيقــه علــى هــذا النــوع مــن حــصانة
تعريف النطاق الذاتي للحصانة الشخصية، والذي ربطـه المقـرر الخـاص كولـودكين              ) أ(: التالية

وعلاقتـــه بمـــسؤولية الدولـــة؛ ‘‘ العمـــل الرسمـــي’’تعريـــف ) ب( بـــالمفهوم العـــام للمـــسؤول؛ و
  .الطابع المطلق أو المقيد للحصانة )ج( و

 لا مغـالاة في التأكيـد علـى أن المـصطلح الـذي اسـتخدمه                وفيما يتعلق بالمسألة الأولى،     - ٦٦
المقرر الخاص كولودكين للإشارة إلى الأشخاص الـذين يتمتعـون بالحـصانة يـضفي عنـصرا مـن        

 ،باللغـة الإنكليزيـة   ‘‘ official’’(‘‘ المـسؤول ’’وخاصة لأن مصطلح    . الإبهام يستدعي التوضيح  



A/CN.4/654  
 

12-35716 21 
 

ل بالضرورة إلى فئة عامـة واحـدة مـن الأشـخاص     لا يحي )  باللغة الفرنسية  “fonctionnnaire” و
ــة         ــنظم القانوني ــن الحــالات حــسب ال ــة واســعة م ــاك مجموع ــة، إذ هن ــة الدول ــاملين في خدم الع

وبالتــالي، قــد ترغــب اللجنــة في أن تنظــر مجــددا في مــدى ملاءمــة اســتخدام مــصطلح  . الوطنيــة
  .وضوعيةيتوافق بشكل أفضل مع الواقع الذاتي الذي يشكل أساس الحصانة الم

وثانيا، كان مفهوم العمل الرسمي بدوره مثار جدل كـبير، سـواء فيمـا يتعلـق بـالمفهوم                  - ٦٧
قيد النظر في حد ذاته، أو فيما يتعلق بالآثار التي ينبغي أن تترتب على هذا المفهوم فيمـا يتعلـق                    

ل غــير وبوجــه خــاص، قــد تــرى اللجنــة فائــدة في التمييــز بــين العمــل الرسمــي والعمــ. بالحــصانة
ــة مــن جهــة أخــرى؛       المــشروع مــن جهــة؛ وبــين العمــل الرسمــي وإســناد هــذا العمــل إلى الدول
وأخيرا، بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية للفرد اللتين قـد تترتبـا معـا عـن العمـل الرسمـي                     

وينبغي إجراء هذا التصنيف للعمل الرسمـي في ضـوء الممارسـة العمليـة ومبـادئ القـانون                  . نفسه
وأخيرا، ينبغي أيضا مراعـاة مـدى انطبـاق          .دولي الواجبة التطبيق وقيم المجتمع الدولي السائدة      ال

  .أو عدم انطباق معايير التفسير التقييدي على هذا النوع من الحصانة
وأخـــيرا، لـــيس ثمـــة توافـــق كـــاف في الآراء بـــشأن إمكانيـــة إدخـــال أو عـــدم إدخـــال   - ٦٨

نة، تـرتبط خـصوصا بانتـهاك القواعـد الآمـرة أو ارتكـاب       استثناءات على هذه الفئة مـن الحـصا      
ــة  ــق بالحــصانة        . جــرائم دولي ــا يتعل ــا فيم ــذكورة آنف ــل للأطــر الم ــسألة في إطــار مماث وتُطــرح الم

الشخصية، رغـم ضـرورة الإشـارة إلى أن إمكانيـة إدخـال اسـتثناء مـن الحـصانة الموضـوعية قـد                
وفي . بـدي في حالـة الحـصانة الشخـصية     لقيت، علـى مـا يبـدو، دعمـا أكـبر مـن الـدعم الـذي أُ                 

جميع الأحوال، ينبغي للّجنة أن تستند في تحليلها لهذه المسألة على نفـس المعـايير المـذكورة آنفـا               
في ما يتعلق بالحـصانة الشخـصية، مـع مراعـاة مـا إذا كـان ينبغـي أن يكـون لأوجـه الاخـتلاف            

  .لصددالقائمة بين هاتين الفئتين من الحصانة دور ما في هذا ا
  

  الجوانب الإجرائية للحصانة  - هاء  
إن الممارســة الفعليــة للولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة علــى مــسؤولي الــدول تجــري      - ٦٩

بالــضرورة، بحكــم طابعهــا، في إطــار إجــراءات قــضائية، مــع احتمــال إثــارة مــسألة انطباقهــا في 
وبالتـالي،  . جـراءات القـضائية   مرحلة مبكرة، تكون إلى حـد مـا مرحلـة تحـضيرية، مـن تلـك الإ                

ــصرا ضــروريا وأس     ــة للحــصانة عن ــب الإجرائي ــشكل الجوان ــذا الموضــوع   ت ــيا في معالجــة ه . اس
ــد ــث      وق ــره الثال ــودكين تقري ــرر الخــاص كول ــرد المق ــسائل  ) A/CN.4/646(أف ــذه الم ــاول ه . لتن
ل المتعلقـة  لم يخضع هذا التقرير لنقاش مستفيض داخل اللجنة، يمكن الاستنتاج بأن المـسائ             ولئن

بطريقة الاحتجاج بالحصانة وتوقيت هذا الاحتجاج أو التنازل عن الحـصانة في نهايـة المطـاف،                
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في جملة أمور أخـرى، مـسائل ارتُئـي أنهـا أقـل إثـارة للجـدل مقارنـة بالمـسائل الجوهريـة المـشار                         
  .إليها سابقا في هذا التقرير

موعة الأخـيرة مـن المـسائل ينبغـي أن          وبناء على ذلك، ترى المقررة الخاصة أن هذه المج          - ٧٠
تخضع لتحليل محدد في المرحلة الأخيرة للتوصـل، في جملـة أمـور، إلى إذا كـان بالإمكـان وضـع                     
نظــام إجرائــي واحــد مــشترك لكــل مــن الحــصانة الشخــصية والحــصانة الموضــوعية، أو مــا إذا     

وضـع قواعـد    كانت خصوصية كـل فئـة مـن هـاتين الفئـتين تـستلزم، علـى العكـس مـن ذلـك،                       
وهذا لا يعني، مع ذلك، أنه ينبغي تجاهل جوانب إجرائية معينـة في             . إجرائية مختلفة لكل منهما   

معالجة المسائل الجوهرية المـذكورة آنفـا، وذلـك بالقـدر الـذي يقتـضيه مـا للحـصانة مـن طـابع                       
  .إجرائي أساسا

  
  خطة العمل  -رابعا   

 لها أن تتجاهل، فيما ستضطلع به مـن أعمـال           لا يمكن للجنة القانون الدولي ولا ينبغي        - ٧١
ومـع ذلـك، تـرى المقـررة الخاصـة، في ضـوء       . في المستقبل، ما أنجزته اللجنـة مـن أعمـال سـابقة        

الاعتبارات المنهجية الواردة أعلاه، أنه مـن الـضروري وضـع خطـة عمـل جديـدة تمتـد فـصولها                     
  .على مدى السنوات الخمس المقبلة

 العمل هذه على القضايا المثيرة للجدل التي أشير إليها مـن قبـل،      وينبغي أن تركز خطة     - ٧٢
وتحقيقا لهذه الغاية، تـرى المقـررة الخاصـة أن    . مع التصدي لها بطريقة منهجية ومتسقة ومنظمة    

  :من المفيد تجميع هذه المسائل في المجموعات الأربع التالية
  

  المسائل العامة ذات الطابع المنهجي والمفاهيمي  - ١  
  وضوعية والحصانة الشخصية وآثارهالتمييز بين الحصانة الم  ١-١    
   القانون الدولي المعاصر ومبادئهالحصانة في نظام قيم  ٢-١    
ــسؤ         ٣-١     ولية العلاقــات بــين الحــصانة مــن جهــة، ومــسؤولية الدولــة والم

  الجنائية للفرد من جهة أخرى
  

  الحصانة الشخصية  - ٢  
  نةالمستفيدون من هذه الحصا  ١-٢    
  الأعمال الخاصة والرسمية: النطاق المادي للحصانة  ٢-٢    
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وبوجه خـاص المركـز الـذي تـشغله     : الطابع المطلق أو المقيد للحصانة    ٣-٢    
   ينبغي أن تشغله الجرائم الدوليةأو

  
  الحصانة الموضوعية  - ٣  
 الخــلاف المــصطلحي ومفهــوم  بقايــا: المــستفيدون مــن هــذه الحــصانة   ١-٣    

  المسؤول
   الرسمي وعلاقته بمسؤولية الدولةمفهوم العمل  ٢-٣    
  الاستثناءات والجرائم الدولية: ةالطابع المطلق أو المقيد للحصان  ٣-٣    

  
  الجوانب الإجرائية للحصانة  - ٤  

ــشاورات       - ٧٣ ــسة م ــررة الخاصــة جل ــدت المق ــد عق ــة في    وق ــضاء اللجن ــع أع ــة م ــير رسمي غ
سئلة الـتي طُرحـت علـى أعـضاء اللجنـة للنظـر فيهـا               وترد أدناه قائمة الأ   . مايو المنصرم /أيار ٣٠

ــسائل          ــع مجموعــات الم ــالاقتران م ــا ب ــي بحثه ــتي ينبغ ــة، وال ــشاورات غــير الرسمي خــلال تلــك الم
  .المذكورة أعلاه، وهي المسائل التي تشير إليها وتتناولها بعض تلك الأسئلة

  
  بعض المسائل المنهجية والمفاهيمية العامة

انوني والاجتمــاعي لحــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية مــا هــو الأســاس القــ   -  
  الجنائية الأجنبية؟

هل يمكن أن تكون الحصانة أداة لتوفير الحماية وضمانا لاحتـرام بعـض مبـادئ المجتمـع        -  
  الدولي وقيمه؟

  هل ينبغي موازنة تلك المبادئ والقيم مع غيرها من مبادئ المجتمع الدولي وقيمه؟   -  
  ينبغي اتباع نهج وظيفي إزاء الحصانة؟متى   -  
هل من المفيد تنـاول هـذا الموضـوع مـع الحفـاظ علـى التمييـز بـين الحـصانة الشخـصية                         -  

  والحصانة الموضوعية؟
ب على مثل هذا النـهج؟ هـل تتمثـل في نـشوء نظـامين               تما هي الآثار التي ينبغي أن تتر         -  

  قانونيين مختلفين؟
بين مسؤولية الدولـة ومـسؤولية الفـرد في النـهج المتبـع لمعالجـة               هل ينبغي مراعاة الصلة        -  

  هذا الموضوع؟ وإذا كان الجواب بنعم، ماذا ينبغي أن تكون هذه الصلة؟
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  الإجراء لمعالجة هذا الموضوع؟/هل هناك فائدة تُرجى من التمييز بين الجوهر  -  
   الشخصيةالحصانة 

بغـي اتبـاع نهـج ضـيق أم واسـع النطـاق؟       هـل ين  :الأشخاص المـؤهلين للتمتـع بالحـصانة      -  
  وضع قائمة مغلقة أم مفتوحة؟

هل ينبغي معاملة الأعمال الخاصـة والأعمـال الرسميـة معاملـة متـساوية              : نطاق الحصانة   -  
  أم مختلفة؟

هــل يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مكـــان للجــرائم الدوليـــة في النـــهج المتبـــع إزاء الحـــصانة      -  
 الشخصية؟ 

  
  الموضوعيةالحصانة 

بالإنكليزيـــــة ‘‘ official’’وهــــي  ‘‘ مــــسؤول ’’هــــل كلمــــة   : المــــسألة المــــصطلحية    -  
بالإســـبانية أدق كلمـــة لوصـــف   ‘‘ funcionario’’ بالفرنـــسية و‘‘ fonctionnaire’’ و

  الأشخاص المؤهلين للتمتع بالحصانة؟
أينبغـي اتبـاع نهـج ضـيق أم واسـع النطـاق؟ ومـا هـي حلقـة                   : ‘‘العمل الرسمي ’’مفهوم    -  

  ل بين هذا المفهوم ومسؤولية الدولة؟الوص
ــاك مجــال للاســتثناءات، بــصفة عامــة، فيمــا يتعلــق بالحــصانة        -   هــل يمكــن أن يكــون هن

  الموضوعية؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، ما هي هذه الاستثناءات؟
هــل يمكـــن أن يكـــون هنـــاك مكـــان للجــرائم الدوليـــة في النـــهج المتبـــع إزاء الحـــصانة     -  

  الموضوعية؟
وتعتزم المقررة الخاصة وضع مشاريع مواد تتعلق بكل سؤال مـن الأسـئلة المـشار إليهـا                   - ٧٤

. وغيرها من المسائل التي يتعين تناولها على هامش ذلك، بغـرض عرضـها تـدريجيا علـى اللجنـة                  
ومن السابق لأوانه في الوقت الراهن طرح أي اقتراح فيما يتعلق بالشكل النهائي الـذي ينبغـي                 

  .ئج هذا العمل، وإن كان لا بد من عدم تجاهل البعد التشريعي لهذا الموضوعأن تتخذه نتا
وفيمــا يتعلــق بأســلوب العمــل الــذي تعتــزم المقــررة الخاصــة اتباعــه في معالجــة القــضايا     - ٧٥

العالقة، يُسترعى انتباه اللجنة إلى أنها ترتأي أن الأنسب اتباع نهج منفـصل وتـدريجي إزاء كـل                 
والمقررة الخاصة مقتنعة بأن هذا الأسلوب الذي يـسمح         .  المسائل العالقة  مجموعة من مجموعات  

بعــزل المواضــيع الــتي تقتــضي التحليــل، سيــساهم في تيــسير هيكلــة هــذا النقــاش الــصعب الــذي  
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ينطوي على عدد كبير من المسائل ويمس، بالإضافة إلى ذلك، مواضـيع ذات درجـة عاليـة مـن                   
  .التوصل إلى نتائج ملموسة في فترة زمنية أوجزوبذلك سيتسنى . الحساسية والتعقيد

وتــرى المقــررة الخاصــة أيــضا ضــرورة مواصــلة إجــراء رصــد مفــصل للممارســة بــالمعنى   - ٧٦
وتحقيقـا لـذلك، ستواصـل الاسترشـاد بالمـذكرة الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة في                   . الواسع للكلمـة  

ت لاحقـا والـتي     لجديـدة الـتي نـشأ     ، مع مراعاة الممارسة ا    )Corr.1 و   A/CN.4/596( ٢٠٠٩ عام
  .يُدرجها المقرر الخاص السابق في تقاريره الثلاثة لم

لموضـوع مـن منظـور القـانون       وأخيرا، وفيما يتعلـق بالنقـاش الـدائر بـشأن تنـاول هـذا ا                 - ٧٧
القانون المنـشود، تـود المقـررة الخاصـة الإشـارة إلى أنهـا تـرى أنـه يتعـذر تنـاول مـسألة                        /الموجود

ؤولي الدول من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة بالاقتـصار علـى أحـد المنظـورين           حصانة مس 
وتــرى علــى العكــس مــن ذلــك، أن مراعــاة هــذين المنظــورين كليهمــا     . المــشار إليهمــا أعــلاه 

علـى أنهـا تـدرك تمـام الإدراك أهميـة            ضروري فيما تضطلع بـه اللجنـة مـن أعمـال في المـستقبل،             
القــانون الموجــود، ثم إدراج تحليــل القــانون المنــشود في المواضــيع الــتي  الانطــلاق مــن اعتبــارات 

وباتبــاع هــذا النــهج، سيتــسنى تنــاول هــذا الموضــوع بــصورة متوازنــة علــى نحــو . تتطلــب ذلــك
 لهـذا النظـام     نييتسق تماما مع ولايـة لجنـة القـانون الـدولي الـتي تخولهـا الاهتمـام بالجانـب التـدوي                    

  .ي في الوقت نفسهالقانوني وبتطويره التدريج
  


